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  الاجتھاد القضائي الفرنسي في مجال تعدد الزوجات

  
  

  1شریف ھنیة لأستاذةا  
  
  
  

 :مقــــــدمة
  

بقدر ما ھو سلوك سمحت بھ الشریعة لیس ظاھرة عشوائیة،  تعدد الزوجاتإن   
الإسلامیة یقوم بھ الفرد إذا توفرت فیھ ضوابط وشروط أقرھا قانون الأسرة 

یسمح بالزواج بأكثر من ": الجزائري بمقتضى نص المادة الثامنة المعدلة بقولھا 
زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي وتوفر شروط 

  .ونیة العدل
یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بھا 

  . وأن یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة
یمكن رئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكد من موافقتھما وأثبت 

الضروریة للحیاة  الزوج المبرر الشرعي وقدرتھ على توفیر العدل والشروط
  . 2"الزوجیة

وبالرغم من أن القانون الجزائري حاول تنظیم ھذه الظاھرة بما یتماشى 
وحقوق الزوج من جھة وحمایة منھ للزوجات في حالة تعسف الزوج من جھة أخرى 
إلا أن ھذه الظاھرة أثارت عدة مشاكل بشأن تطبیقھا لیس فقط أمام المحاكم الفرنسیة 

ذه التصرفات بل كل المحاكم التي لا یستمد قانون أحوالھا التي تحظر مثل ھ

                                                             
 .أستاذة بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب البلیدةـ  1
التي )  19الصفحة  15الجریدة الرسمیة رقم ( 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05تضى الأمر عدلت بمق ـ2

  :كما یلي 1984یونیو  09المؤرخ في  11-84حررت في ظل قانون رقم 
یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي وتوفر شروط ونیة  "

بعد علم الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحد الحق في رفع دعوى قضائیة  ضد الزوج في حالة ویتم ذلك  العدل
  "الغش والمطالبة بالتطلیق في حالة عدم الرضا 
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الزواج بین مختلفي الجنسیة  أحكامھ من الشریعة الإسلامیة ، فصحیح أن 1الشخصیة
حقق التقارب الاجتماعي والثقافي والروحي بین  2أو ما یعرف بالزواج المختلط

الجنسیة دون  عنصر وطني وطرف یحمل الجنسیة الأجنبیة، أو بین عناصر مختلفة
أن یكون كل منھما یحمل الجنسیة الوطنیة إلا أنھ أثار مسألة تحدید القانون الواجب 
التطبیق على ھذا العلاقة الزوجیة الذي یحسم بالرجوع إلى قواعد الإسناد، ولیست 
ھذه المشكلة الوحیدة التي لمسھا الزواج المختلط بل نجد أنھ في مجال الجنسیة أثار 

  . 3مدى تأثیر ھذا الزواج على جنسیة الأسرةمسألة تحدید 
فقواعد الإسناد المعتمدة في حل مسألة تنازع القوانین كانت معظمھا نتاج 
اجتھادات قضائیة خاصة منھا القضاء الفرنسي ونفس الاتجاه نجده مطبق على 
الأحوال الشخصیة، إذ شكلت الشریعة الإسلامیة التي تعترف بتعدد الزوجات 

من المسائل أكبر  الخ...رادة المنفردة للزوج، الزواج بالطریقة الشرعیة والطلاق بالإ
التحدیات التي فرضت على المجتمع الفرنسي من جھة، كما حظیت باھتمام القضاء 
الفرنسي من جھة أخرى لحسم التعارض الموجود بین  نظامھ القانوني وأغلبیة 

لأحكام الشریعة الإسلامیة فما مدى استیعاب القضاء الفرنسي الأنظمة العربیة 

                                                             
اصطلاح الأحوال الشخصیة ابتدعھ الفقھ القانوني الإیطالي في القرنین الثاني عشر والثالث عشر لیواجھ بھ ـ   1

لتنازع بین النظام القانوني العام للدولة وھو القانون الروماني، وبین نظام القانون المحلي مشكلة تنازع القوانین أو ا
لكل إقطاعیة أو مدینة إیطالیة، وحتى یمكن الفصل بین اختصاص كل من النظامین أطلق ذلك الفقھ على القانون 

قسم الأموال، وقسم : إلى قسمین وقسم الأحوال" الأحوال " العام كلمة القانون وأسمى القانون المحلي بكلمة 
للأشخاص ھو الأحوال الشخصیة، واستمرت التسمیة حتى بعد توحید إیطالیا واختفاء القوانین المحلیة، بل أصبح 
القانون المدني المقارن ینقسم إلى نوعین من القواعد القانونیة أولھما یتعلق بالأموال أو العلاقات المالیة أو العینیة، 

بالعلاقات الشخصیة ویسمى بالأحوال الشخصیة، ودخل ھذا الاصطلاح إلى التشریع المصري في  والثاني یختص
فنصت مادتھ الرابعة على أن تظل المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأھلیتھم  1875القانون المدني المختلط سنة 

قاضي الأحوال " وامة من اختصاص وبالنظام المالي للزوجیة وبحقوق الإرث الطبیعیة والإیصائیة وبالوصایة والق
ثم تطرق المصطلح إلى القوانین المتعاقبة بعد ذلك حتى ما كان منھا یستمد مصدره من الشریعة " الشخصیة 

  .الإسلامیة أو شرائع غیر المسلمین
 ھو الزواج الزى ینعقد بین زوجین من جنسیتین مختلفتین، ویعتبر ھذا النوع من الزواج وسیلة لاكتسابـ   2

  .الجنسیة، كما أن الزواج المختلط یؤثر فقط في جنسیة الزوجة ولا أثر لھ علي جنسیة الزوج 
 Principe de l'unité deبوحدة الجنسیة في الأسرة الواحدة إذ نجد اتجاھین بھذا الشأن الأول یرى ـ   3

Nationalité dans la famille وطني في جنسیة  والتي تتطلب دخول الزوجة الأجنبیة التي تتزوج من
أي إجراء شكلي آخر كتقدیم  إلى بغض النظر. بمجرد انعقاد زواجھما» en plein droit« زوجھا بقوة القانون 

تكتسب الجنسیة على ھذا  إنوبالتالي فالأجنبیة یمكن لھا . على موافقة السلطةتصریح أو توافر شرط الإقامة أو الحصول 
عدیدة لذلك فما علیھا إلا البحث  عن عنصر وطني ملائم للدخول في علاقة زواج  الأساس دون أن تتكبد عناء توفر شروط

  .Marriage Mixteمختلط 
تطبیق مبدأ استقلال الجنسیة في الأسرة ووفقا لھذا المبدأ فان الزوجة تحتفظ بجنسیتھا الأصلیة  دون  أما الثاني فیرى

فضلا على أن ھذا المبدأ كفیف . سیة بالزواج المختلطفرض الجنسیة الطارئة علیھا بعد الزواج وعدم تأثر الجن
بمراقبة مدى صلاحیة المرأة الأجنبیة للاندماج في المجتمع وقابلیتھا للتوافق مع رعایاه ، لمزید من التفاصیل حول 

  :ھذین الاتجاھین أنظر 
ة والموطن، منشاة المعارف في الجنسی الأولالمجلد  -الدكتور ھشام علي صادق، الجنسیة والموطن ومركز الأجانب -

مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، دیوان : علي علي سلیمان -، 136: ص. 1977بالإسكندریة،
في قانون الجنسیة على ضوء تعدیلات  محاضرات: بلعیور عبد الكریم -،  1993المطبوعات الجامعیة ، طبعة 

  ، كلیة الحقوق ، بن عكنون 01-05قانون 
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؟ 1خصوصا ما تعلق منھا بتعدد الزوجات خاصة وأنھ لا یجوز الاجتھاد مع النص
ھل یمكن للقضاء الفرنسي وحتى قانونھ سماح لتعدد الزوجات أو بعبارة أخرى 

بترتیب أثاره في الإقلیم الفرنسي بعدما تم في الخارج سواء بین أجانب أو طرف 
ومن خلال ھذه المداخلة سیتم تسلیط الضوء على  ، فرنسي وأخر أجنبي؟

الانشغالات التي یثیرھا تعدد الزوجات وغیرھا من المواضیع التي طالما سال حولھا 
  .  الحبر

ھو أكثر مواضیع الأحوال الشخصیة التي تثیر النزاع   2فعقد الزواج   
ف شروط والخلاف بین الدول، نظرا لاختلاف فكرة الزواج من بلد لأخر، واختلا

وشكل انعقاده وأثاره وانقضاءه ، فقد یكیف قانون دولة معینة العلاقة التي تكون بین 
رجل وامرأة على أنھا جزء لا یتجزأ من عقد الزواج في حین یراھا قانون دولة 

 3أخرى علاقة غیر مشروعة ، فحل ھذه المسألة متوقف على القانون الشخصي
  .ناد المعتمد في الدولة للزوج أو الزوجة على حسب ضابط الإس

موقف الاجتھاد القضائي الفرنسي من واقعة تعدد الزوجات  :الأولالمبحث 
POLYGAMIE      

ھناك عدة نقاط اختلاف فیما بین الأنظمة القانونیة خاصة ما تعلق منھا 
بنصوص الأحوال الشخصیة في الدول العربیة وتطبیقاتھا في الدول الغربیة ، 

مسألة تعدد الزوجات إلى أنھ یوجد الأمور أخرى كطلاق وسنسلط الضوء على 
أثار جدل أمام نفس ) الدینیة(بالإرادة المنفردة للزوج ، والزواج بالطریقة الشرعیة 

  .الجھة القضائیة كما سنرى 
   تعدد الزوجات وعلاقتھ بالنظام العام الدولي : أولا

ما تباركھ معظم صراحة ھذا الوضع، ك تقبل إذا كانت الشریعة الإسلامیة 
الأنظمة العربیة مع فرض قیود على الزوج لعدم تعسفھ في استعمال حقھ إلا أن 
رعایا ھذه بلدان لا یحق لھم إبرام مثل ھذا الزواج المتعدد فوق التراب الفرنسي 

                                                             
د كل من الدفع بالنظام العام والغش نحو القانون سبب في عدم تطبیق القانون الأجنبي المختص ولقد تولت جل یع  ـ 1

التشریعات التطرق لھذه المسألة ضمن قواعد إسنادھا بما فیھا القانون الفرنسي وحتى الجزائري في نص المادة 
الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا یجوز تطبیق القانون "من القانون المدني الجزائري بقولھا  24

  .للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر ، أو ثبت لھ الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون 
  ".    یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة 

الزواج على أنھ عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجھ الشرعي،  لقد عرف قانون الأسرة الجزائري عقدـ  2
  .لى الأنساب أساسھا المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة ع أسرةمن أھدافھ، تكوین 

التطبیق یقصد بالقانون الشخصي قانون الجنسیة الذي یعد ضابط تأخذ بھ الدول اللاتینیة في تحدید القانون الواجب  ـ 3
الزواج بدلا من قانون الموطن المعتمد في الدول الأنجلوساكسونیة ، ویسود بشأن الجنسیة مبدأ ھام وھو حریة 

 1930الدولة في تنظیمھا ولقد جسد في اتفاقیة لاھاي الخاصة بالمسائل المتعلقة بتنازع القوانین في الجنسیة لعام 
  :، انظر في ذلك 12ھذا المبدأ في نص المادة كما تطرق ھذه الأخیرة للقیود التي تفرض على 

وما  95القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع الاختصاص القضائي الدولي  ، الجنسیة ، ص : أعراب بلقاسم 
  .یلیھا  
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لتصادمھ مع النظام العام، وھذا الحظر یشمل حتى الرعایا الفرنسیین ولو وجدوا في 
  . مع وجود استثناءات على ھذه القاعدة  م فیھالخارج أو ابرم عقدھ

فبالرغم من أن تعدد الزوجات صحیحا في الجزائر ومنتجا لأثاره طالما تم 
بطریقة شرعیة بدون تحایل على القانون، لكن القضاء الفرنسي یرى غیر ذلك إذا 

أو أن العقد قد تم في فرنسا إذ یعتبره )  زوجة أو زوج(تعلق الأمر بطرف فرنسي 
مخالفا للنظام العام الدولي مما یفرض استبعاد القانون الأجنبي المختص لیحل محلھ 
القانون القاضي المتمثل في القانون الفرنسي من أجل عدم الخروج الھدف الاجتماعي 

، والأمثلة عدیدة في ھذا الشأن نذكر على سبیل المثال لا 1الذي وضعھ المشرع
  :  2الحصر القضایا التالیة

جویلیة  06لصادر عن محكمة النقض في المسائل المدنیة بتاریخ قرار ا -
المبادئ الفرنسیة المتعلقة بالنظام العام "في قضیة بعزیز أین تقرر فیھ أن  1988

، " تمنع تعدد الزوجات لشخص متزوج من فرنسیة حتى ولو تم الزواج في الخارج
بول تعدد الزوجات في إذ یفھم من ھذا الموقف أن الجنسیة الفرنسیة عائق یمنع ق

 . 3فرنسا حمایة لھا من الأثر المخفف للنظام العام التي سنتطرق لھ 
كما نجده في قرار سابق اعتبر التعدد فیھ من ضمن الموانع الثنائیة  -

bilatéral  وتضل تتبع الفرنسي ولو وجد في الخارج أو ابرم عقده فیھ ، وذلك في
ونفس القرار بقي  1967جوان 21في  la seineقضیة نظرت فیھا المحكمة العلیا 

من القانون المدني  147تطبیقا لنص المادة  20024سبتمبر 24یطبق حتى في 
 .الفرنسي 

                                                             
 ,Voir André-chapelle : les fonctions de l’ordre public en droit international privéـ 1

Thèse 1979 , paris , P305; Jacks-Maury : L’éviction de la loi normalement 
compétence « L’ordre public et la fraude de la loi , P306.  

  :لمزید من التفاصیل حول موقف القضاء الفرنسي من تعدد الزوجات راجع ـ   2
Pierre Mayer : Droit international privé , 6 éme édition , montchrestien 1998,N 

207-209-572-574-550-551-575 .  
 Il est vrai cependant que l’on a pu comparer la polygamie à la situationـ 3

d’hommes divorcés et mariés (« polygamie successive »), d’autant que le droit 
français admet le partage de la pension de réversion après décès du mari, 
entre l’épouse et l’ex-épouse si celle-ci ne s’est pas remariée après le divorce 
(cf. Y. Lequette, Revue critique de droit international privé 1989, p. 73, note 
sous Cass. civ. 1ère, 6 juillet 1988, aff. Baaziz). Cette solution, si elle est 
équitable au regard des droits acquis par la première épouse sur la retraite de 
son mari pendant le temps qu’a duré le premier mariage, n’en aboutit pas moins 
à une répartition de la pension qui s’apparente à celle opérée entre les deux 
épouses d’un homme polygame. Par ailleurs, les ressortissants français de 
Mayotte pouvaient jusqu’à loi du 21 juillet 2003 être polygames s’ils n’avaient 

pas renoncé à leur statut local musulman  
 . TGI de la seine , 21 juin 1967 ; CIV 1er , 24 septembre 2002 ـ 4
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بالإضافة إلى قرار أخر أبطل فیھ زواج انعقد في فرنسا مخالفا لمبدأ منع  -
من قبل محكمة استئناف  1994جوان  07تعدد الزوجات المعتمد وذلك في 

 . 1باریس
بت محكمة النقض إلى أبعد من ذلك إذ نجدھا منعت ترتیب أثار لتعدد بل ذھ -

 1990مارس  08الزوجات على الضمان الاجتماعي في قرار صدر عنھا في 
ووقائعھا تعلقت بمواطن جزائري تزوج حسب الشریعة الإسلامیة بامرأتین، 

ة ، إلا وتحصل على مبالغ تتعلق بالتأمین على المرض والأمومة عن الزوجة الثانی
أن القاضي أبطل ھذا السداد من صندوق الضمان الاجتماعي على أساس أن الزواج 

من قانون  13الثاني غیر معترف بھ وفقا للقانون الفرنسي ولا یدخل ضمن المادة 
التي تحدد الشخص صاحب الحق على تلك المبـالغ بصفتھ زوج  1978جانفي  02

 .للمؤمن لھ
یمكن الاعتراف بتعدد الزوجات في مجال  ویفھم من ھذه القضیة أنھ لا

الضمان الاجتماعي في فرنسا على الرغم من أن القاضي أغفل في القضیة ما أثاره 
الزوج في أنھ في فترة النزاع الزوجة الثانیة كانت الوحیدة المقیمة في فرنسا مع 

على  المؤمن أما الزوجة الأولى فعادت إلى الجزائر لذلك لا یوجد احتمال لعودتھا
  . الأقل أثناء النظر في القضیة 

ونفس ھذا الاتجاه طبق في قضیة مشابھة بشأن التأمین الصحي عن  الغرفة 
مارس  08الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة في قرار صدر عنھا بتاریخ 

19902 .  
ومما تقدم یتبین أن النظام العام الدولي سلاح فعال في ید القضاء الفرنسي 

ستبعاد أحكام الشریعة الإسلامیة كلما أراد ذلك، لكن ھذا الدفع فرضت یمّكنھ من ا
  :علیھ قیود لعدم التعسف في استعمالھ نتمنى أن تأخذ بعین الاعتبار من أھمھا 

أن یكون القانون الأجنبي الواجب التطبیق مختصا لأن النظام العام یأتي  -
 ).قواعد الإسناد(انونیة كعلاج لاستبعاد القانون الأجنبي المختص بمقتضى نصوص ق

أن یكون القانون الأجنبي المراد تطبیقھ یتعارض في حكمھ مع مقتضیات  -
النظام العام لدولة القاضي من خلال انتفاء الاشتراك القانوني بین القانون الفرنسي 

 l’insuffissanceوالقانون المختص ویعرف ھذا الشرط بعدم التكافؤ القانوني 
d’équivalence juridique3  

كون النظام العام فكرة مرنة  actuelأن یكون المخالفة لنظام العام حالیة  -
ومتطورة یسود فیھا الغموض ، فیصعب تحدید تعریف لھا على الوجھ الدقیق لأن لھا 

                                                             
  .C .A.Paris , 7 juin 1994 , D1994 , inf.rap. P177ـ  1
 . Cass . soc . 08 mars 1990 , rev .crit .droit .int .prive 1991 , P694 ـ 2 
 . Niboyet : cours de droit international privé , édition 1949 , Paris , P 1949 ـ 3
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مفھوما متغیرا باختلاف الزمان والمكان ، فما یعتبر متعارضا مع النظام العام في 
یعد كذلك في وقت أخر في نفس الدولة، بل ذھب  فترة معینة في دولة معینة قد لا

أنھ یتحتم على القاضي عند إعمالھ "الأستاذ موحند إسعاد إلى أبعد من ذلك بقولھ 
للدفع بالنظام العام في مواجھة قانون الأجنبي الواجب التطبیق أن یضع في اعتباره 

 . 1"نشوء المنازعةلا وقت  إصدار الحكممسألة حالیة مفھوم النظام العام السائد وقت 
ویتضح من ذلك أن تعدد الزوجات لا ینتج  أثاره بفرنسا إذا تم بین طرف 
فرنسي وأخر أجنبي وحتى بین أطراف فرنسیة ولو أبرمت العلاقة في دولة تبیح 
ذلك ، كما تترتب نفس النتیجة المتمثلة في استبعاد القانون المختص باسم النظام العام 

 .ة واكتملت كافة عناصرھا بین أجانب في الإقلیم الفرنسيالدولي إذا تمت الواقع
ومن المفرقات وجود قوانین عربیة مشابھة للاتجاه الفرنسي بشأن مسألة تعدد 

 2القانون التونسي إذ نجده خالف معظم القوانین العربیة الزوجات ونخص بالذكر
الآیة  ورتب في الفصل الثامن عشر من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة على

تعدلوا  ألافانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم { : الكریمة
) 3سورة النساء، ایة(}   ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم… فواحدة

جزاء جنائیا، إذ أنھ یعاقب على ھذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تقدر 
و بإحدى ھاتین العقوبتین، وذلك خلافا لباقي بلدان المغرب دینار تونسي، أ 240بـ 

العربي بما فیھا الجزائر التي تأخذ بالآیة الأنفة الذكر على إطلاقــھا، مما یعطي 
   .للزوج كامل الحق في ممارسة التعدد حتى بالنسبة للزیجات المختلط

  جاتعلى تعدد الزو تطبیق الأثر المخفف للنظام العام الدولي:  ثانیا
لقد سمح القضاء الفرنسي بأن یرتب تعدد الزوجات بین الأجانب أثاره المدنیة 
في فرنسا إذا اكتملت شروط الزواج في الخارج وفقا لقانونھما الشخصي الذي یسمح 
بذلك، فالقاضي الفرنسي لا یستطیع أن ینصب نفسھ رقیبا للأنظمة القانونیة مادام 

الذي یختص وحده بالاعتراف للشخص بالتعدد أو ذلك یشكل مساسا بسیادة ذلك البلد 
إنكاره علیھ، لھذا طبق الأثر المخفف للنظام العام الذي أساسھ احترام الحقوق 
المكتسبة في الخارج في عدة قضایا  تبین على إثرھا إلزامیة توفرت شروط معینة 

 .لتطبیقھ 

                                                             
 Mohand Issad : Le jugement étrange devant le juge de l’exéquatur de la ـ 1

révision au contrôle , édition 1968 , P129 . 
 4المؤرخ في  1958لسنة  70نقح بالقانون عدد : ( 18نصت مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة في فصلھا  ـ 2

 1المصادق علیھ بالقانون عدد  1964فیفرى  20المؤرخ في  1964لسنة  1وبالمرسوم عدد  1958جویلیة 
 ) 1964أفریل  21مؤرخ في ال 1964لسنة 

كل من تزوج وھو في حالة الزوجیة وقبل فكك عصمة الزواج السابق یعاقب بالسجن لمدة عام وبخطیة قدرھا مائتان "
  ". وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتین ولو أن الزواج الجدید لم یبرم طبق أحكام القانون
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كتسب في إذ ھناك طریقة لتخفیف من شدة ھذا الدفع إذا تعلق الأمر بحق م
الخارج ویكون مخالفا النظام العام أو لا یعرفھ قانون دولة القاضي ومع ذلك یمكن 
أن یتمسك بھذا الحق في ھذه الدولة، فالقاضي یقبلھ ویقر بآثاره رغم ملاحظتھ 
للاختلاف الموجود بین قانونھ والقانون المختص إما تسلیما بالأمر الواقع أو لأن 

یتأثر إزاء ھذا الحق إذا نشأ في الخارج عكسھ إذا تم في الرأي العام في دولتھ لا 
دولة القاضي، لكن الأمر یختلف إذا تعلق الأمر بإنشاء مركز قانوني في دولة 
القاضي یتنافى مع مقتضیات النظام العام فیتعین على القاضي إبطال مفعول ھذا 

  .1الحق
جة الثانیة بحقوق في إذن النظام العام یتدخل لكن بأثر مخفف، فیمكن تمتع الزو

فرنسا كالحق في النفقة التي یلتزم بھا الزوج والمشاركة في الأعباء المنزلیة وإعطاء 
الصفة الشرعیة لأولاد  الزوجة الثانیة وإلى غیر ظلك من الحقوق، وھذا ما أقرتھ 

في قضیة  1963فیفري   19و  1958جانفي  28محكمة النقض الفرنسیة في 
ما یتعلق بالنفقة، وأخر تعلق بالاعتراف بالأولاد في قضیة فی  Chemouniشموني 

  .بن دیدوش
كذلك بالنسبة لحق تقاسم المعاش التقاعدي بین الزوجین بعد وفاة الزوج الذي 
كان من ضمن اھتمامات محكمة النقض الفرنسیة أین أدرجھا ضمن الأثر المخفف 

على أن الحقوق   19862أفریل  22للنظام العام في قرار صدر عنھا بتاریخ 
  .المتعلقة بالضمان الاجتماعي السابقة الذكر لا تدرج ھنا

ولا یعد الأثر المخفف للنظام العام الاستثناء الوحید الذي یسمح فیھ بتعدد 
الزوجات بل نجد حالات أخرى درجھا القضاء الفرنسي من أھمھا حالة حسن النیة 

أین تم   1994مارس  8في وكان ذلك في قرار صدر عن محكمة استئناف باریس 
إذا كان بحسن النیة ،  le marriage putativeالاعتراف بالزواج افتراضي 

بعد أن  السنغالأعاد الزواج في  سنغاليووقائع ھذه القضیة تعلقت بفرنسي من أصل 
  .تركت زوجتھ البیت الزوجیة دون طلب الطلاق 

تعدد في فرنسا لكن محكمة فوفقا للمبدأ السابق الذكر ھذا الزواج باطل لحظر ال
استئناف باریس رأت عكس ذلك حیث استفادت الزوجة الثانیة من مبدأ حسن النیة 
كونھا لم تكن على علم بالزواج الأول ومنع التعدد في فرنسا، أما الزوج فاستشفت 
حسن نیتھ في أنھ بمجرد عودتھ إلى فرنسا طلب تسجیل الزواج الثاني على ھامش 

تي على إثرھا تم كشف واقعة التعدد، لذلك سمح  القضاء الفرنسي  شھادة میلاده ال
للزواج الثاني بأن یرتب أثاره في فرنسا إذا أمكن إثبات حسن نیة الأطراف من 

  .  الوقائع في القضیة محل النزاع 
                                                             

 . Niboyet : opcit , P496 ـ 1
 Cass Civ , 1er chambre , 22 avril 1986 Rev . Crit. de droit international privé ـ 2

1987 , P374 . 
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  بالشریعة الإسلامیة تعارض الأنظمة القانونیة في الجوانب المتعلقة : المبحث الثاني
ق أن تعدد الزوجات لیس النظام الوحید الذي جسدتھ الشریعة ویتضح مما سب

الإسلامیة وعارضت من خلالھ جل القوانین الغربیة بما فیھا القانون الفرنسي بل نجد 
وقائع أخرى أثارت جدل أمام القضاء الفرنسي وحاول حسمھا بما لا یمس نظامھ 

  :القانوني، من ضمن ھذه المسائل نجد
  الطریقة الشرعیةزواج المسلم ب: ولاأ

عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة یتم بألفاظ معینة تتضمن الإیجاب والقبول، 
فإذا تحققت ھذه الألفاظ مع بقیة الأركان والشروط الأخرى، كتعیین الزوجین في 
العقد، وتوافر رضاھما، وتعیین الصداق، ومع وجود الولي والشھود، وخلوه من 

، لكن ھذه  المسألة لا تتفق فیھا كل 1د الزواج صحیحة الموانع الشرعیة، فقد انعق
  .التشریعات

إذ نلاحظ أن واقعة تعدد الزوجات لیست وحدھا التي تثیر جدل أمام القضاء 
الفرنسي ویحظر الأخذ بھا إلا في حالات استثنائیة، بل حتى زواج المسلمین بطریقة 

عن محكمة استئناف باریس  شرعیة وفقا لما تقتضیھ الشریعة الإسلامیة، بحیث تقرر
في قضیة تلخصت وقائعھا حول نزاع على مبالغ دفعت  19922دیسمبر 08بتاریخ 

لإیجار مسكن الزوجیة من قبل الزوجة في زواج تم بطریقة دینیة إلا أنھ حدث 
الانفصال بعد شھر من ھذا الزواج دون أن یتم توثیقھ أمام المصالح المعنیة في 

ریقة الدینیة عدیم الأثر إذا وقع الانفصال قبل توثیق الزواج أن الزواج بالط"فرنسا 
أمام ضابط الحالة المدنیة الفرنسي ، لذلك لا یتحمل الزوج المبالغ المدفوعة لإیجار 

  ".المسكن الزوجیة وحتى مصارف لتحضیر لحفل الخطبة 
وفي وقائع مشابھة مع اختلاف في الأطراف المتنازعة رأت محكمة النقض 

أن محكمة الاستئناف أخطأت في  19883مارس  15واعتبرت بتاریخ  عكس ذلك
اعتبار أن الزواج الشرعي دون اعتزام القیام بالزواج المدني أمام ضابط الحالة 
المدنیة یشكل وعد بالزواج ، ففي ھذه الحالة یكون الشریكین ملزمین بتحمل 

  . المصاریف التي تكبدھا أحدھما 
الفرنسي المجسد في محكمة النقض دورا ھاما في  بالتالي للاجتھاد القضائي

تصحیح بعض الأحكام والقرارات الصادرة عن جھاتھا القضائیة بما یتماشى وعدم 
  . المساس والمبادئ الأساسیة للمجتمع الفرنسي

                                                             
أو غیر الموثق بوثیقة لقد نشأ إلى جانب ھذا في بعض البلدان  نوع أخر من الزواج تسمى الزواج العرفي  ـ  1

رسمي إلا من حیث التوثیق ، ویعد ھذا الزواج صحیحا لتوفر أركانھ الشرعیة ولا یختلف عن الزواج الرسمیة
  . كتابة 

 .  JCP 1993 , ed : G , IV , 1188  ـ2
 Gaz . Pal . 1989 ـ 3
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  الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج وموقف الاجتھاد القضائي الفرنسي منھا : ثانیا
بین أن الاختلاف الناتج عن تباین الأسس فمن خلال ما سبق ذكره یت

الاجتماعیة و الأخلاقیة التي یقوم علیھا كلّ مجتمع من شأنھ أن یحرك فكرة النظام 
العام لاستبعاد تطبیق القانون الأجنبي المختص ، و الأمثلة لا تنحصر في انعقاد 

ناقش مسألة الرابطة الزوجیة بل تجاوزتھا لتشمل انحلالھا ، إذ أن القضاء الفرنسي 
كون الدول تختلف بشأنھ ، فنجد البعض من الدول  الطلاق بإرادة المنفرد للزوج

أو وجوب انحلالھا  1الغربیة تقوم على الوحدة الزوجیة و عدم قابلیتھا للانحلال
  .بإرادة مشتركة للزوجین 

وما قلناه بشأن تعدد الزوجات ینطبق على الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج 
عتبر ھذا التصرف مخالفا للنظام العام الدولي إذا تم دون استشارة الزوج بل بحیث ا

أبعد من ذلك منع السلطة المختصة من التدخل إلا في المسائل المالیة المتعلقة بھ ، 
، ففي ھذا  20042فیفري  17وخیر دلیل ما قضت بھ محكمة النقص الفرنسیة في 

ة الأوروبیة لحقوق الإنسان الذي یحمل رقم الحكم تم إقحام أحد بروتوكولات الاتفاقی
في مادتھ الخامسة یعترف فیھا بالمساواة بین الزوجین أثناء الزواج وفي مرحلة  07

  . الطلاق 
حتى و لو كان الحكم الأجنبي صادر من سلطة مختصة ووفقا " فیھ أنھ  فتقرر

الجزائري الذي لإجراءات قانونیة و تكریسا لمبدأ الحضور و المواجھة ، فإن الحكم 
قرر الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج بدون ترتیب أي أثر قانوني على معارضة 
الزوجة ، بحیث لم یكن للسلطة القضائیة المختصة إلاّ منح التعویضات المالیة 
الناتجة عن فك الرابطة الزوجیة ، یعتبر مخالفا لمبدأ المساواة بین الزوجین المقرر 

الإضافي  1984نوفمبر  22الصادر في  7توكول رقم من البرو 5في المادة 
للاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان ، و التي تلتزم فرنسا بضمانھ لكل شخص یلجأ 
لقضائھا ، و بالتالي مخالف للنظام العام الدولي المتحفظ علیھ في الاتفاقیة الثنائیة 

ن أو الزوجة متى كان الزوجی 1964أوت  27الفرنسیة الجزائریة الموقعة في 
     ".مقیمان في فرنسا 

إذ شمل ھذا الحكم الإجابة على مسألة مدى إمكانیة الاعتراف بالأحكام 
الأجنبیة التي تطبق مبادئ الشریعة الإسلامیة في انحلال الزواج، فنجد أن موقف 

  الاجتھاد القضائي الفرنسي قد تطور فیما یخص الاعتراف بالطلاق الإسلامي 

                                                             
قواعد التنازع الدولي في بعض المسائل من قانون الأسرة الجزائري ، المجلة الجزائریة : فتیحة یوسف عماري  ـ  1

  .103، ص 1999سنة 02للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، عدد
عندما تمنح الاختصاص للقانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجین جزائریا  13و المشكل الذي تطرحھ المادة 

حتى ولو كان یحمل جنسیة أخرى لدولة لا تعترف بالطلاق بالارادة المنفردة ، حالة متعددي الجنسیة الجزائریین 
  ى و لو كانوا یجھلون الاسلام تماماالفرنسیین ، فتطبق علیھم قواعد الشریعة الاسلامیة حت

  . Cass.Civ. 1ere , 17 février 2004 (arrêt) Dalloz 2004 ـ 2
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فبعد أن كان یعطي لھ الصیغة التنفیذیة إذا ) ادة المنفردة للزوج الطلاق بالإر( 
صدر عن دولة تسمح بذلك التصرف ، تراجع عن موقفھ و ذلك أمام ازدیاد عدد 
المغتربین من أصل عربي منعا لتحایل الزوج، ھذا الأخیر في حالة وجود نزاع بینھ 

بإرادتھ المنفردة و یحتج  و بین الزوجة یعود لبلده الأصلي لیستصدر حكما بالطلاق
بمحتواه أمام المحاكم الفرنسیة ؛ فالتقاء النظام القانوني الفرنسي مع ظاھرة الھجرة 
أبرز مشكل عدم التناسق بین نظامین مختلفین الناتج عن اختلاف الثقافات، وأصبح 
الطلاق الإسلامي، و محلا للنقد خاصة مع تأثیر الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 

  .على القانون الدولي الخاص الفرنسي عامة وتنازع القوانین خاصة
  :خاتـمة 

  
یرتكز الزواج المختلط على رغبة الزوجة في الارتباط بمجتمع الدولة، ورغبتھا في 
الاندماج ضمن تشكیلتھ، مما أدى في كثیر من الحالات إلى تفاعل عدة معطیات 

بینھا فیما یخص المطالبة بالآثار  تفرز بالخصوص تعارض الأنظمة القانونیة فیما
، الأمر الذي یؤدي إلى تدخل القاضي ....المدنیة للزواج وحتى تعدد الزوجات 

لإیجاد حلول ناجعة ومنطقیة تخدم مصلحة دولتھ بالدرجة الأولى ، وفي الحالة 
العكسیة تدخلھ یكون ھدفھ استبعاد تطبیق أحكام القانون الأجنبي بإثارة الدفع بالنظام 

  .العام 
لكن في بعض الأحیان تفرض علیھ الضرورة السماح بترتیب الزواج المخالف 

الزوجات للنظام العام الدولي لأثاره وھو ما وقع فیھ الاجتھاد القضائي بشأن تعدد 
تطبیقا لفكرة الأثر المخفف للنظام العام واحتراما للحق المكتسب  أخرى،مسائل  وعدة
  .الخارجفي 

 
  
  


